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 مقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 بفضلك وتوفيقك يا كريم 

خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله    ( (الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 وصحبه أجمعين. 

 أما بعد.. 
 دليل سد الذرائع

 تعريفه: 

الذرائع: جمع ذريعة، من ذرع وأصلها واحد  يدل على امتداد وتحرك وقدم، وسميت يد الانسان 

ذراع لانها امتداد له، واستعملت بمعنى الوسيلة حتى أصبحت حقيقة فيه، فهي كل ما يتخذ وسيلة  

 وطريقاً إلى شيء غيره. 

وهنا حصل الخلاف في معنى الذريعة فالوسائل لها حكم المقاصد والغايات، وهذا معنى عام في  

 جميع الذرائع، سواء وصفت بالجواز)الفتح( أو المنع)السد(.

الطرق   وعلى  الاشياء)مقاصدها(  ذوات  على  تطلق  الاحكام  أن  بيانه  سبق  كما  ذلك  في  والسبب 

 الموصلة إليها)وسائلها(.  

وإذا أطلقت الاحكام على وسائلها فيجب النظر إلى؛ الباعث )السبب، المؤثر، النية، المقدمة(. أو  

 إلى؛ المآلات )الغايات(. 

 مثلا: إذا نظرنا إلى عقد المحلل حرام، وعقود الربا؛ 

فمن حيث الباعث لعقد المحلل والربا؛ نيتهما )السبب، المقدمة، النية( حرام. ونتيجة الباعث لعقد 

 المحلل والربا؛ العقد باطل أو فاسد، والفاعل آثم. 

 فمثاله سب آلهة المشركين، أو رموزهم الدينية. أما من حيث المآل 

 فهنا يجب النظر إلى النتيجة؛ لأن كثير من الأفعال قصدها صحيح ولكن ثمارها مفسدة  

 فالفعل حرام والفاعل غير آثم.   

 من هذا يتبين التمييز بين الذرائع.

 والسد: بمعنى المنع، والحيلولة، أو حسم مادتها. 

 فيكون معنى سد الذرائع في اللغة؛ منع الوسائل، أو الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة .

 

وفي الاصطلاح: كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى مفسدة أو لم يقصد التوصل إلى المفسدة،  

 لكنها مفضية إليها غالباً، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

 

 الوسائل ودفعها. سد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه ف

 أو تقول هي: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.

 أو ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على المفسدة 

 

 العلاقة بين سد الذرائع والمصالح المرسلة 

أصــل ســد الـــذرائع يؤكــد أصــل المصـــالح، ويوثقــه ويشــد أزره ، لأنـــه يمنــع الأســـباب 

والوسـائل المفضـية إلـى المفاسـد، وهـذا وجـه أكيـد مـن وجـوه المصـلحة، فهـو إذا مـتمم لأصـل  



 

2 
 

 الدكتوراه  -أصول الفقه                                قسم الفقه وأصوله كلية العلوم الإسلامية                      

 أ.د أحمد حميد حمادي                             2024-2023للعام الدراسي                         سد الذرائعة محاضر

المصـالح  صـور  مـن  الذرائـع،  سـد  صـور  بعـض  تعتبـر  وقـد  بـل  لـه  ومكمل  المصلحة، 

تـابعهم  ومـن  المالكيـة،  وهـم  لـواءه  وحمـل  المصـلحة،  بمبـدأ  اخـذ  مـن  تـرى  ولهـذا  المرسـلة، 

مصـلحة  إلـى  أدت  إذا  وبفتحهـا  المفسـدة،  إلـى  أدت  إذا  بسـدها،  فقـالواً  بالـذرائع،  أيضـا  اخـذوا 

راجحـة، ولـو كانت الوسيلة بذاتها محرمة، ولذلك أجـازوا للدولـة الإسـلامية أن تـدفع مـالا لدولـة 

المـال علـى سـبيل   دفـع  الدولة الإسلامية ضعيفة، وقـالوا بجـواز  إذا كانت  اتقـاء لشرها،  العـدو 

الرشـوة، إذا تعينت طريقا لدفع ظلـم، أو معصـية، ضـررا اشـد مـن ضـرر دفـع المـال، وبجـواز  

دفـع المـال للدولـة المحاربـة فـداء للأسـرى مـن المسـلمين، مـع إن دفـع المـال للدولـة المحاربـة 

 لا يجـوز، ولكن جاز هنا لدفع ضرر اكبر أو لجلب مصلحة اكبر. 

 

فقـد يتحـرج  ،  أن بـاب سـد الـذرائع قـد يوقـع فـي الحـرج وتعطيـل التكليـف إذا غالينـا فيـهوأعلم   

 .بعـض النـاس عـن أمـر واجـب، أو جـائز خشـية الوقـوع فـي مفسـدة موهمـة

 ته كثيرة منها:  مثــلوأ

 اليتــيم فــي مالــه ، أو عــن تــولي إدارةأن يمتنــع شــخص ورع حقيقــي التــدين ، عــن ولايــة  

 . وقف من الأوقاف خشية التهمة من النـاس ،أو الوقـوع فـي المحظـور 

وذكـر القرطبـي : إلـى أن ذلك يكون ذريعة فيما يؤدي من الأفعال المحظـورة إلـى محظـورات  

 .منصـوص عليهـا

أمـا هاهنـا فقـد أذن االله تعـالى فـي صـور المخالطـة ووكَّـل المخـالطين فـي ذلـك إلـى أمـانتهم،   

بقولـه تعالى) واالله يعلم المفسد من المصلح(،  وكـل أمـر مخـوف وَ كَّـل االله تعـالى المكلـف إلـى 

أمانتـه ، لا يقـال أنـه: يتـذرع إلـى محظـور فيمنـع ، كمـا جعـل االله تعـالى النسـاء مؤتمنـات علـى  

الحـل   مـن  بـه  ويـرتبط  الأحكـام  مـن  ذلـك  فـي  قـولهن  علـى  يترتـب  ما  عظيم  مع  فروجهن 

 والحرمـة، والأنساب وان جاز أن يكذبن.  

 

 فيهما وهما ما يأتي:  يتبين مما سبق أن نميز بين أصليين يجب أن يعمل بالذرائع  
 

عليــه،    منصــوص  فســاد  إلــى  توصــل  كانــت  إذا  بهــا  يؤخــذ  الــذرائع  أن  الأول:  الأصــل 

 , وبالقيـاس إذا كانـت توصـل إلـى حـلال منصـوص

 . فسـدها فـي الأول: يكـون لمفسـدة عرفـت بـنص

وفتحهـا فـي الثـاني: يكـون لمصـلحة عرفـت بـنص ، ووجـه ذلـك إلـى أن المصـلحة أو المفسدة 

 المعرفة بنص مقطوع بها ، فتكون الذرائع لخدمة النص. 
 

لظهـور    تمُنـع  لا  بالأمانـات  الشـرعية  أحكـامهم  فـي  تتصـل  التـي  الأمـور  أن  الثاني:  الأصل 

الخيانـة أحيانـا، فـان المضـار التـي تترتـب علـى سـدها أكثـر مـن المضـار التـي تـدفع بتركهـا، 

فلو تركت الولاية علـى اليتـيم سـداً للذريعـة أدى ذلـك إلـى ضـياع اليتـامى، ولـو ردت الشـهادات 

 .سدا لذريعة الكذب لضاعت الحقوق ، وهكذا 

 

 حجية سد الذرائع: 

 لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

ة يعمل به، ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية. وهو   المذهب الأول: أن سد الذرائع حُجَّ

 مذهب جمهور العلماء، لما يأتي من الأدلة: 
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َ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ(. الدليل  ِ فَيَسُبُّوا اللََّّ  الأول: قوله تعالى:)وَلَا تسَُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

مع كون السب حمية لله،   -وجه الدلالة: أن اللََّّ تعالى قد حرم سب الأصنام التي يعبدها المشركون  

اللََّّ    –وإهانة لأصنامهم   يسبوا  أن  إلى  ذريعة  السب  ذلك  ترك  -تعالى    -لكون  وكانت مصلحة   ،

مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم، فلذلك أمرنا بترك يسب أصنامهم؛ لأنه يؤدي إلى  

 سب اللََّّ تعالى: وهذا هو سد الذرائع.

بقتل من ظهر نفاقه فقال: " أخاف أن يقول    -صلى االله عليه وسلم    -الدليل الثاني: أنه أشير على  

في قتل المنافقين مع    -صلى االله عليه وسلم    -الناس: إن محمداً يقتل أصحابه "، فلم يرغب النبي  

بدأ يقتل أصحابه، فيوجب ذلك   للذرائع؛ حيث إنه سيقال: إن محمداً  قيام الداعي لذلك، وذلك سداً 

ترك   مفسدة  من  أعظم  التنفير  ومفسدة  فيه،  يدخل  لم  وممن  فيه،  دخل  ممن  الإسلام  عن  النفور 

 قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. 

الصحابة   إجماع  الثالث:  عنهم    -الدليل  بسد -رضي اللََّّ  استدلوا  أنهم  وقائع  في  ثبت  إنه  حيث  ؛ 

الذرائع، من ذلك: أن عمر بن الخطاب نهى عن الصلاة تحت شجرة بيعة الرضوان، ثم قطعها 

 سداً للذرائع؛ حتى لا يعود الناس إلى أعمال الجاهلية. 

وأن بعض الصحابة كعمر، وعليّ، وابن عباس أفتوا بقتل الجماعة بالواحد، وإنما فعلوا ذلك لئلا  

نكير،  فعلوه من غير  ذلك  كل  الدماء،  على سفك  التعاون  إلى  ذريعة  منهم  القصاص  يكون عدم 

 فكان إجماعا. 
 

ة. وهو لبعض الشافعية وبعض المتكلمين.   المذهب الثاني: أن سد الذرائع ليس بحُجَّ

 دليل هذا المذهب: 

أن الأدلة قد حُصرت في حديث معاذ وهي: الكتاب، والسُنَّة، والإجماع المبني عليهما، والاجتهاد، 

بالأصول   ثبت  ما  على  مقاس  وهو  المصلحة،  يتضمن  الذي  القياس  إلا  الاجتهاد  من  يصح  ولا 

 الثلاثة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، أما سد الذرائع فلم يكن مع تلك الأدلة، إذن لا يحتج به. 

 جوابه: 

المرسلة   بالمصلحة  الأخذ  إلى  راجع  الذرائع  بسد  الأخذ  الذرائع    –إن  لسد  تعريفنا  ذلك    -يؤيد 

ولا تخرج   -والمصلحة المرسلة التي أخذنا بها هي المصلحة الملائمة في الجملة لمقاصد الشارع  

ة، فإنه يجوز الأخذ   عنها ، وإذا كان سد الذرائع لا تخرج عن مراعاة المصلحة، والمصلحة حُجَّ

 بسد الذرائع. 

 

 :في سد الذرائع نوع الخلاف

انبنى إنه  حيث  معنوي؛  هنا  وعدم    الخلاف  بسدها،  والقول  الذرائع  اعتبار  في  الخلاف  على 

من   كثير  في  الفقهاء  بين  خلاف  اعتبارها  في  والتضييق  بها،  بالأخذ  التوسع  وعلى  اعتبارها، 

 الفروع الفقهية، ومنها: 

ولم    -  1 يؤدها  لم  وعليه زكاة  مات  لو  الشخص  أن  الذرائع على  بسد  استدل  قد  مالك  الإمام  أن 

الورثة   ألزمنا  لو  تركته، لأنه  إخراجها عنه من  الورثة  يلزم  فإنه لا  الثلث،  بإخراجها من  يوص 

بذلك لأدى ذلك بأن يترك الإنسان أداء زكاة ماله طول عمره اعتماداً على أن الورثة سيخرجونها 

 بعد موته، وربما يتخذ ذلك ذريعة للإضرار بهم. 

يوص  لم  وإن  إخراجها  الورثة  يلزم  أنه  إلى  ذهبا  حيث  والشافعي،  أحمد  الإمام  ذلك  في  وخالف 

الزكاة حق مالي واجب، فلا تسقط بموت من   المورث بذلك؛ قياسا على ديَن الآدميين؛ حيث إن 

 هو عليه كالدَّين ولا فرق، ولم يأخذا بسد الذرائع؛ لأن القياس أقوى منه. 
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سد   من  أولى  القياس  أن  المعلوم  ومن  دليلين،  بين  للتعارض  هنا  الاختلاف  أن  سبق  مما  يتبين 

 الذرائع.

 لكن الكلام يحتاج مناقشة تترك للطلبة في المحاضرة للإجابة عليها وهي كما يأتي: 

 هل يدل قول الإمامان على ترك العمل بدليل سد الذرائع؟

أو  مناط  أو  علة  وجد  أو  القياس؟  دليل  عليه  خفي  هل  بذلك؟  االله  رحمه  مالك  الإمام  أفتى  لماذا 

 مناسبة أقوى فقال بسد الذرائع؟ أو أن المسالة في الوسائل وليس المقاصد أو في الأدلة الأخرى. 

أنه لو اشترك جماعة مُحِرمين في صيد، فإن الإمام مالك قال: إنه يجب على كل واحد منهم   -  2

كانت   واحد:  جزاء  ووجب  جملة،  جزاء  سقط  إذا  إنه  حيث  الذرائع،  بسد  واستدل  كامل،  جزاء 

العقوبة سهلة، واتخذ ذلك ذريعة إلى قتل المحرم من الصيد؛ إذ يلجأ كل من أراد ذلك وهو محرم  

 إلى الاشتراك مع غيره؛ لتخفيف الجزاء عن نفسه.

تعالى:   الجميع مستدلين بقوله  أنه يجب جزاء واحد على  إلى  الشافعي وأحمد فقد ذهبا  أما الإمام 

فيلزمهم مثله،   واحداً،  قتلت صيداً  والجماعة  المثل،  فأوجب اللََّّ   ، النَّعَمِ(  مِنَ  قَتلََ  مَا  مِثلُْ  )فَجَزَاءٌ 

وهو   يجب،  فلا  عنه،  خارج  هو    -أيضا    -والزائد  الاستدلال  فهذا  الصحابة،  بعض  عن  مروي 

 مفهوم الآية، وعمل بعض الصحابة أقوى من الأخذ بسد الذرائع. 

وأما قول الإمام مالك فهو سدا لذريعة التهاون ولحفظ الدين)فقد يشترك جماعة في صيد باعتبار  

أن الجزاء سيتوزع عليهم فيتهاونون في إنتهاك محظور( وهو ما نبه عليه الإمام النووي وغيره  

بقولهم ) قد يقول قائل: أنا أفعل المحظور وأفدي كأن يلبس الملبوس وهو محرم أو يترك الاحرام  

 من الميقات ويظن أنه بالجزاء يتخلص من الأثم وهذا خطأ صريح( 

لو تزوج المريض مرض الموت، فإن النكاح غير صحيح عند الإمام مالك، واستدل بسد أنه    -  3

يتخذ ذريعة   منه، حتى لا  فيمنع  جديد  بإدخال وارث  بالورثة  بقصد الإضرار  يتهم  الذرائع، لأنه 

 للتشفي من الورثة، وإدخال الضرر عليهم. 

بمهر   أنه يكون  إلا  النكاح صحيح،  أن  إلى  فإنهم ذهبوا  والشافعي، وأحمد،  أبو حنيفة،  أما الإمام 

المثل فيما إذا أصدقها أكثر من مهر المثل، واحتج هؤلاء بالقياس، حيث قاسوا النكاح على البيع  

والشراء، فكما أن بيعه وشراءه صحيح، فكذلك نكاحه، وقوى بعضهم ذلك بفعل بعض الصحابة،  

 فهذا أقوى من سد الذرائع.

 

 أقسام سد الذرائع 

 الذرائع باعتبارات متعددة أهمها: تقسم 

 ؛ فتقسم على قسمين باعتبار نتائجهاالتقسيم الأول: 

 موضوعة للإفضاء إلى مفسدة) كشرب الخمر ، القذف ، الزنا(   الأول: 

آلهة    الثاني: من  والانتقاص  والربا،  التحليل،  أو مستحب)كعقد  )مباح(  جائز  أمر  إلى  موضوعة 

 المشركين( فهنا ينظر إن كان قاصدا أو غير قاصد له.

 

تقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله،    الاعتبار المشهور عند الأصوليين فهوالتقسيم الثاني: فبأما  

النية،    فقد المؤثر،  )السبب،  الباعث  إلى؛  ثم   أصولها  أحكام  إلى  أي  لذاتها،  بالنظر  قسم 

 المقدمة(. أو إلى؛ المآلات )الغايات(. 

وهنا لا بد من وقفه لبيان أن حكم المسألة في ذاتها حكم خاص لأصلها نصا أو اجتهادا، أما الحكم 

 على ذرائعها فحكم جديد اجتهادي. 
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 فإذا كان ذاتها )أصلها( محرم فهي تبع لها ولا علاقة له بالذرائع. 

أما إذا كان ذاتها مباحا فهنا يجب النظر وعلى هذا يمكن تقسيم الحكم على الذرائع بهذا الاعتبار  

 كما يأتي:    

 الأولـى: أصولها محرمة فوسـائلها ممنوعـة لـذاتها) لذات أصولها( 

وهي أن تكون محرمة في النصوص الشرعية مثـالها شـرب الخمـر ، والقـذف ، والزنـا ، فتلـك  

آخـر،  فسـادٍ  إلـى  تفضـي  وقـد  ذاتهـا،  حـد  فـي  عظيمة  مفسـدة  ولهـا  لـذاتها،  محرمة  الأشـياء 

كمفسدة السكر الناتج من شـرب الخمـر، ومفسـدة الفريـة الناتجـة مـن القـذف، ومفسـدة اخـتلاط  

 الأنساب الناتجة من الزنا.

الوسـائل فـي  الـذرائع  بـاب سـد  فـي  البحـث  الـذرائع، لان  بـاب سـد  يعـد مـن  القسم لا   وهـذا 

  المباحة في ذاتها وحرمت لأنها تفضي إلى محرم

 الثانيــة: الوســائل المباحــة لــذاتها 

 أن تكــون موضــوعة للإفضــاء إلــى أمــر جــائز أو مسـتحب 

أمثلتها كثيرة كـالبيع ، وسـب آلهـة المشـركين ، ونحـو ذلـك ، فتلـك وسـائل مباحـة ، ولكـن قـد   

تتعلـق بـأمور خارجيـة ، وبسـببها تفضـي إلـى المفسـدة ،فيتُخـذ وسـيلة إلـى المحـرم إمـا بقصـده  

البيــع   يعقــد  أو  التحليــل،  بــه  قاصـدا  النكــاح  يعقــد  كمــن   : فـالأول   ، منــه  قصــد  بغيــر  أو 

قاصدا به الربا ، ونحو ذلـك، والثـاني : كمـن يصـلى تطوعـا بغيـر سـبب فـي أوقـات النهـي ، أو  

 يسب أرباب المشركين بين أظهرهم ، أو يصلى بين يدي القبر لله ونحو ذلك.

 وهو على أنواع وكما يأتي:  وهذا القسم له علاقة بالذرائع 

الـدار في - 1  بـاب  البئـر خلـف  ، كحفـر  الوسـيلة المباحـة لـذاتها، وتفضـي إلـى مفسـدة قطعيـاً 

ذلـك ،   بـد ، وشـبه  بـلا  فيـه  الداخل  يقع  يعُـد متعـدياً فهـذا ممنـوع  الظلام ، بحيث  فعلـه  وإذا   ،

بفعلـه ، ويضـمن ضـامن المتعـدي فـي الجملـة : إمـا لتقصـيره فـي إدراك الأمـور علـى وجههـا 

 ، أو لقصد نفس الإضرار. 

وهــذا النــوع لا يلتفــت إليــه الشــارع  : الوسيلة المباحة لذاتها ، وتفضي إلى مفسدة نادرة- 2 

ولكــن    ، أصــلا  محــرم  الأجنبيــات  إلــى  فــالنظر   ، المخطوبــة  إلــى  النظــر   : ذلــك  ومثــال 

، وقد تؤدي    فأصــبح النظر إليها مباحاالشــارع اســتثنى مــن ذلــك النظــر إلــى المخطوبــة ،  

أو بيع الأغذية  . أو حفر بئر في موضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع احد فيه  . إلى مفسدة ولكنها نادرة

 .التي غالبها لا تضر به احد

الوســيلة المباحــة لــذاتها ، وتفضــي إلــى مفســدة كثيــراً  أو غالبا، ويغلــب علــى الظــن - 3 

إلــــــــــــى  الســــــــــــلاح  كبيــــــــــــع   ، مفســــــــــــدة  إلــــــــــــى  إفضــــــــــــائها 

ونحوهما  ، الخمار  إلى  العنب  وبيع  الحــــــــــــرب،  هذا  .أهــــــــــــل  يلحق  الغالب  الظن  هذا 

 الحال بالعلم القطعي لأمور هي: 

  إن الظن في الأحكام العملية يجري مجرى العلم ، فالظاهر جريانه هنا -أ

نـص الشـارع علـى سـد الـذرائع ، وهـذا القسـم داخـل فـي مضـمون النص ؛ لان معنى سد    -ب

 الذرائع هو الاحتياط للفساد ، والاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن

 إن إجازة هذا النوع فيه تعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه.  -ج

الوســيلة المباحــة لــذاتها ، وتفضــي إلــى مفســدة إحتمالا، كبيــوع الآجـال ، فإنهـا تـؤدي  - ٤

 : إلـى الربـا إحتمالاً، وهـذا موضـع نظـر والتبـاس
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إلـى أصـل الإذن بـالبيع فيجـوز وهـو مـذهب الشـافعي وأبـو حنيفـة ؛ لان العلـم أو    ينظـرفإمـا أن  

الظـن بوقـوع المفسـدة منتفيـان؛ إذ لـيس هنـا إلا احتمـال مجـرد بـين الوقـوع وعدمـه، ولا قرينـة 

تـرجح أحـد الجـانبين علـى الآخـ، ولا يبنـي المنـع إلا علـى العلـم أو الظـن، وأيضـا لا يصـح أن  

نحمـل عمـل العامـل وزراً لمفسـدة لـم يقصـدها، ولـم يكـن مقصـراً فـي الاحتيـاط لتجنبهـا؛ لأنهـا  

   .ليسـت غالبة، وان كانت كثيرة

وإمـا أن ينظـر إلـى المفسـدة، وان لـم تكـن غالبـة، فيحـرم، وهـو مـذهب مالـك واحمـد لأسباب  

 ثلاثة: 

يرعى   -1 فـلا   أنه  نفسـه  القصـد  إمـا   ، البيـوع  هـذه  فـي  الربـا  إلى  القصد  وقوع  احتمال  كثرة 

 ينضـبط، وإمـا أنهـا مظنـة الوقـوع فقـد تتخلـف المفسـدة فـي حالـة مـن الحـالات ،  

كثـرة وقـوع المفاسـد مـع قابليتها للتخلف يجعلها قريبة الوقـوع ، ويجـب الاحتيـاط لهـا فـي   -2

 . العمـل ؛ لأن كثـرة المفاسـد فـي باب الاحتيـاط تصـل إلـى درجـة الأمـور الظنيـة الغالبـة

المعلومـة علمـاً قطعيـاً ، فـي مسـار العادات؛ لأنها تشارك حال غلبة الظن، وحال العلم فـي    -3

 كثـرة الفسـاد المترتبـة، ودرء المفاسـد مقدم على جلب المصالح.

 : ي بيــوع الآجــال تعــارض أصــلانفف 

 الأول: أن البيــع فــي الأصــل مــأذون فيــه

لكثـرة  أما  و  الثـاني  الأصـل  ويـرجح  بغيـره،  الضـرر  إيقـاع  عـن  الإنسـان  صـيانة  هـو  الثـاني: 

الفعـل عـن أصـله وهـو   بـالترجيح  ويخـرج  البيـوع،  مـن هـذه  المنـع  فيجـب  المترتبـة،  المفاسـد 

  . الإذن، إلـى العمل بالأصل الثاني، وهو المنع ، سداً لذرائع الفساد والشر

 

فـي   وقد تـؤدي  ؛ لأنهـا  فيهـا  فـي الأصـل مأذونـاً  كانـت  أمـور  بتحـريم  كثيـرة  وردت نصوص 

 ومنها: كثير من الأحوال إلى مفاسد ، وان لم تكن غالبـة ولا مقطوعـاً بهـا

الصـلاة والسـلام عـن الانتبـاذ فـي الأوعيـة التـي قـد يختمـر النبيـذ فيهـا ولا    نهـى النبـي عليـه  -

،   قـال : قـدم وفـد عبـد القـيس علـى رسـول   يعلـم بـه ، لـئلا يتخـذ ذريعـة ، عن ابن عباس

فقـالوا : إنـا مـن هـذا الحـي مـن ربيعــة ولســنا نصــل إليــك إلا فــي الشــهر الحــرام ، فمرنــا 

أربـع  وأنهـاكم عـن  بـأربع  آمـركم  فقـال :))  إليــه مــن وراءنـا،  نأخــذه عنــك ونــدعو  بشــيء 

الإيمـان بـااالله ، ثـم فسـرها لهـم : شـهادة أن لا إله إلا االله وأنـي رسـول االله ، وإ قـام الصـلاة ،  

غنمـتم  مـا  خمـس  إلـي  تـؤدوا  وأن   ، الزكـاة  والمقيـر  ،  وإيتـاء  والحنـتم  الـدباء  عـن:  وأنهـى 

الخضر، والنقير: هو أصل الجذع ينقر    والـدباء : هـو القـرع، والحنـتم : هـو الجـرار((  والنقيـر

 ،  ويتخذ منه إناء، والمقير: هو المطلي بالقير

ابـن     وحـرم   - عـن   ، محـرم  رحـم  ذي  غيـر  مـع  المـرأة  تسـافر  وان   ، بالأجنبيـة  الخلـوة 

النبـي  : سـمع  أنـه   ، ولا      عبـاس رضي االله عنهما   ، بـامرأة  يخلـون رجـل  )) لا   : يقـول   ،

، اكتتبـت فـي غـزوة     تسـافرن امـرأة إلا ومعهـا محـرم (( ، فقـام رجـل فقـال : يـا رسـول االله 

  ((كـذا وكـذا ، وخرجـت امرأتـي حاجــة ، قــال: )) اذهــب فحــج مــع امرأتــك

 ، قـال : قـال رسـول االله وعــن الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا أو خالتها ، عن أبي هريرة  -

)):  لا تـنكح المـرأة علـى عمتهـا ، ولا علـى خالتها((   ، 

الخـدري  - أبـي سـعيد  الفطـر ، عـن  يـوم عيـد  نهـى  أن رسـول االله  :((    ونهى عن صـوم 

 ((عـن صـيام يـومين ، يـوم الفطـر ، ويـوم النحـر 
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ونهـى عـن هديـة المـدين، عـن يحيـى بـن أبـي إسـحاق قـال: سـألت أنـس بـن مالـك ، فقلـت:   -

أبـا حمـزة ، الرجـل منـا يقـرض المـال ، فيهــدي لـه ؟ فقــال : قـال رســول إذا أقــرض   يـا 

دابـة ، فـلا يقبلـه ولا يركبهـا إلا أن يكـون جـرى بينـه وبينـه   أحـدكم فأهــدي لـه أو حمــل علــى

 إلـى غيـر ذلـك ممـا هو ذريعة ((. قبـل ذلـك

يكـن   لم  وان   ، عليهـا  تترتـب  قـد  التـي  المفاسـد  وقـوع  خشـية  الحالات  هذه  في  النهي  كان  فقد 

، بـالحزم  الاحتيـاط والأخـذ  مبنيـة علـى  والشـريعة   ، القـاطع  بـالعلم  أو  الظـن  بغلبـة   المترتـب 

 والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة. 

  ، لفـروعهم  الأصـول  إبطـال شـهادة  فـي  جميعا  الفقهاء  نقد  ابن حزم  أن  المهمة  أمثلتها  ومن 

  ، والفـروع  الأصـول  شـهادة  بقبـول  القضـاء  يلـزم  فهو   ، الكذب  لمظنة  لأصـولهم،  والفـروع 

ويحكـم بهـا مـا دامـوا عـدولا في ذات أنفسهم ؛ لان التهمة مظنونة والعدل مؤكد ، ولا يغلب  

بـأن التهمـة الشـديدة تـؤثر بالعـدل ، وبـان هـذه الشـهادة   . مظنون على مؤكد ويـرد عليـه : 

تعتبـر شـهادة الإنسـان لنفسـه ، ثـم إنهـا محرجـة لـه اشـد الإحـراج ، فهـي إمـا مفضـية إلـى 

 . قطيعـة رحمـه بشـهادته، أو إلى غضب الله تعالى إن شهد بغير الحق

 

 ضوابط العمل بقاعدة سد الذرائع 

 :ضوابط للعمل بها وهي كما يأتي المتقدمين  وقد وضع الأصوليون

أن يكون الفعل المأذون فيه يفضي إلى مفسدة غالبًا. فإن كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا لا   :أولاً 

ثابت   باقٍ على الأصل، ولا حاجة إلى طلب دليل الإباحة؛ لأنه  غالبًا، فإنه لا يمنع لذلك؛ بل هو 

 .بالدليل السابق

فما كان   .أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون فيه مساوية لمصلحته أو زائدة عليها :ثانياً 

من  .كذلك فإنه يمنع؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وتقليل المفاسد وتعطيلها

االله نهى  الباب  وتعالى  -هذا  من    -سبحانه  ذلك  في  ما  مع  ظهرانيهم،  بين  الكفار  آلهة  سب  عن 

أما إذا  . -تعالى  -المصلحة؛ لكون ذلك سببًا لوقوع مفسدة أعظم من تلك المصلحة؛ وهي سب االله

تقديمًا   يمنع  لا  فإنه  إليها؛  يفضي  التي  المفسدة  من  أكبر  الفعل  على  المترتبة  المصلحة  كانت 

 .للمصلحة الراجحة وعملًا بها

في  :ثالثاً  ذلك  كثرة قصد  يكفي  بل  المفسدة؛  إلى  المكلف  الذرائع قصد  بسد  العمل  في  يشترط  لا 

يصعب   التي  الباطنة  الأمور  من  إنه  إذ  غالبًا،  نفسه  في  ينضبط  لا  القصد  لأن  وذلك  العادة؛ 

 .اعتبارها؛ فاعتبرت مظنة القصد، ولو صح تخلفه 

ما منع سدًّا للذريعة أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه، كنظر الخاطب والطبيب وغيرهما إلى   :رابعاً  

 الأجنبية، فإنه يباح للحاجة إذا أمنت المفسدة. 
 

 وهناك ضوابط للعمل بسد الذرائع فصلها المعاصرون مرفق مع المحاضرة 
 

وللاستزادة في مسألة : " سد الذرائع " ينظر كتاب : " سد الذرائع في الشريعة الإسلامية " 

الشريعة الإسلامية "  الوسائل في  " قواعد  أيضاً  البرهاني رحمه، وينظر  للشيخ محمد هشام 

 . كرامة الله مخدومللشيخ الدكتور مصطفى بن 

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

 


